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I. المقدمة
الإدْغام بتخفيف الدال لغة الكوفيين، والبصريون يشددون داله فيقولون: الادّغام، وهو في اللغة إدخال شيء في شيء، يقال: أدغمت اللجام في فم الفرس: أي: أدخلته في فيه، وليس إدغام الحرف في الحرف إدخاله فيه على سبيل الحقيقة بل المراد اتصاله به من غير أن يفك بينهما.
II. موضوع المقالة
تعريف الإدغام والغرض منه:
الإدْغام بتخفيف الدال لغة الكوفيين، والبصريون يشددون داله فيقولون: الادّغام، وهو في اللغة إدخال شيء في شيء، يقال: أدغمت اللجام في فم الفرس: أي: أدخلته في فيه، وليس إدغام الحرف في الحرف إدخاله فيه على سبيل الحقيقة بل المراد اتصاله به من غير أن يفك بينهما.
والإدغام في الاصطلاح: هو الإتيان بحرفين؛ ساكن فمتحرك، من مخرج واحد بلا فصل بينهما بحيث يرتفع بهما اللسان وينحط دفعة واحدة.
والإدغام باب واسع يدخل جميع الحروف ما عدا الألف، فإنها لا تدغم في غيرها، ولا يدغم فيها غيرها، ومنه ما يكون في كلمة، ومنه ما يكون في كلمتين، ومنه ما يتعلق بمتماثلين، وما يتعلق بمتقاربين.
والغرض منه: التخفيف؛ لأن ارتفاع اللسان بالحرفين وانحطاطه بهما دفعة واحدة أخف من النطق بهما متتابعين. 
أنواع الإدغام:
ينقسم الإدغام إلى نوعين رئيسين هما: إدغام المتماثلين، وإدغام المتقاربين.
أولًا: إدغام المتماثلين
إذا اجتمع المثلان في كلمة فلا يخلو اجتماعهما من ثلاث صور: أن يتحرك الأول ويسكن الثاني، أو يسكن الأول ويتحرك الثاني، أو أن يتحركا معًا، ولكلٍّ حكمه في الإدغام، وفيما يلي تفصيل ذلك:
الصورة الأولى: إذا تحرك أول المثلين وسكن الثاني، وهذه الصورة يمتنع فيها الإدغام سواء أكان اجتماع المثلين في كلمة كما في حلَلْتُ، ويظلَلْن أم كان في كلمتين نحو: يكتبُ ابْنك، ويحسنُ انْصرافك، وإنما امتنع الإدغام في هذه الصورة؛ لأن الإدغام لا سبيل إليه إلا بإسكان الأول، فيؤدي إلى التقاء ساكنين على غير حده المغتفر، ويستثنى من ذلك أمر الواحد من الفعل المضعف، ومضارعه المجزوم فإنه يجوز فيهما الإدغام والفك، فتقول: شدَّ ولم يشدَّ بالإدغام، وتقول: اشدد ولم يشدد بالفك، قال تعالى: {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِك} [لقمان: 19]، وقال جرير:
فغض الطرف إنك من نمير


فلا كعبًا بلغت ولا كلابا
وورد المضارع المجزوم من المضعف بالوجهين في القرآن الكريم في قوله تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} [النساء: 115] وقوله: {وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ} [الحشر: 4] وقوله: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} [البقرة: 217] وقوله: {مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ} [المائدة: 54] ومنشأ الجواز هنا الاعتداد بالسكون العارض وعدم الاعتداد به، فإن اعتد به جاز الفك لئلا يلتقي ساكنان، وإن لم يعتد به لأنه عارض بسبب الجزم في المضارع والبناء على السكون في الأمر جاز الإدغام، وفي حالة الإدغام والتقاء الساكنين بسببه يتخلص من التقاء الساكنين بتحريك ثاني المثلين، وهو لام الفعل وهذا التحريك يجوز أن يكون بالفتح نحو: رُدَّ ولم يردَّ، وأن يكون بالكسر نحو: ردِّ ولم يردِّ وأن يكون باتباع اللام للعين في حركتها نحو: رُدُّ ولم يردُّ، ويستثنى من ذلك ما اتصلت به ضمير الغائبة نحو: رُدَّها ولم يردَّها فليس فيه إلا تحريك اللام بالفتح.
ومما ينبغي التنبه له أن "أفْعِل" في التعجب إذا كان من المضعف كان واجب الفك حفاظًا على صيغة التعجب كما في قولنا: أَشْدِدْ ببياض المتقين يوم القيامة، وكما في قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- وقد مر بعمار بن ياسر مقتولًا فمسح التراب عن وجهه: "أعزز علي أبا اليقظان أن أراك صريعًا مجدلًا" وكما في قول بعض الصحابة: 
وقال نبي المسلمين تقدموا


وأحبب إلينا أن يكون المقدما
الصورة الثانية: إذا سكن أول المثلين وتحرك الثاني، وهذه الصورة يجب فيها الإدغام سواء أكان المثلان في كلمة نحو: رد وشد، ونحو: مدعوّ ومرضيّ أم كانا في كلمتين نحو: {قُلْ لَوْ كَانَ} [الإسراء: 42] {قَدْ دَخَلُوا} [المائدة: 61] ويشترط لوجوب الإدغام في هذه الصورة خمسة أمور:
الأول: ألا يكون أول المثلين هاءَ سكتٍ، فإن كان أولهما هاء سكت امتنع الإدغام كما في قوله تعالى: {مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ، هَلَكَ} [الحاقة: 28، 29]؛ وذلك لأن هاء السكت إنما جيء بها للوقف عليها، وفي حالة وصلها بما بعدها يكون الوقف عليها منوي الثبوت، وقد روي عن ورش الإدغام في الآية، وهو ضعيف من جهة القياس، ولعله أعطى الوقف حكم الوصل.
الثاني: ألا يكون أول المثلين همزة مفصولة من الفاء نحو: لم يقرأ أخوك، فالإدغام في نحو هذا رديء؛ لثقل الهمزة أما إذا كانت الهمزة متصلة بالفاء نحو: سآل ولآل فالإدغام واجب.
الثالث: ألا يكون أول المثلين مدًّا في الآخر فيمتنع الإدغام نحو: يعطي ياسر، ويدعو واصل، وعلة ذلك هي الحفاظ على المد؛ لأنه يذهب بالإدغام، وأما المد في غير الآخر فلا يمتنع إدغامه نحو: مغزوٌّ ومدعوّ وعدو وبغي وعلي، والفرق بين الحالتين أن الإدغام في الكلمة الواحدة مطلوب طلبًا شديدًا، ولكونه مطلوبًا بقوة لم يضر معه زوال المد، وكان واجبًا.
وكذلك يجب الإدغام إذا كان أول المثلين غير مد سواء أكانا في كلمة نحو: عوّل وسير أم كانا في كلمتين نحو: {وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ} [التغابن: 6] ونحو: اخشي ياسر.
الرابع: ألا يكون أول المثلين مدًّا منقلبًا عن غيره انقلابًا جائزًا فإن ذلك يجعل الإدغام جائزًا لا واجبًا، وذلك كما في: رييا المخفف من رئيا فيجوز فيه: رِيَّا، وكما في تووي المخفف من تؤوي فيجوز فيه: تُوِّى.
الخامس: ألا يؤدي الإدغام إلى التباس بناء ببناء فيمتنع الإدغام في نحو: قُووِل، وحوول المبنيين للمجهول من قاول، وحاول؛ لأن الإدغام فيهما يؤدي إلى التباس بناء فاعل ببناء فعّل، وفوعِل ببناء فُعِّل.
الصورة الثالثة: إذا تحرك المثلان فلا يخلو الأمر من أن يكونا في كلمة أو في كلمتين، فإن كانا في كلمتين جاز الإدغام بشرطين: الأول: ألا يكونا همزتين، فإنا كانا همزتين نحو: قرأ أخوك كان إدغامهما رديئًا، والشرط الثاني: ألا يكون الحرف الذي قبل المثلين ساكنًا صحيحًا بأن يكون متحركًا نحو: فرحَ حَسن، وعلم محمد، وخرج جابر أو يكون ساكنًا معتلًّا نحو: قالَ لُؤي، باع علي، سارَ رَاشد، فإن الإدغام في تلك الأمثلة جائز لعدم التقاء الساكنين في المتحرك، والتقائهما على حده المغتفر في الساكن المعتل، فإن كان الحرف الذي قبل المثلين في الكلمتين ساكنًا صحيحًا امتنع الإدغام عند جمهور البصريين كما في: {شَهْرُ رَمَضَانَ} [البقرة: 185] وقوله تعالى: {وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا} [نوح: 16]، وإنما امتنع الإدغام في ذلك لأنه يؤدي إلى التقاء الساكنين.
وإن كان المثلان المتحركان في كلمة واحدة نحو: عفَّ، وخاصة، وخويصة كان الإدغام واجبًا ولكن بشروط، وقبل أن نذكر هذه الشروط نبين كيفية إدغام المثلين المتحركين فنقول:
لا سبيل إلى إدغام المثلين المتحركين إلا بتسكين الأول وذلك يكون بحذف حركته إن كان ما قبله متحركًا أو حرف مد أو ياء تصغير كما في الأمثلة المذكورة، فالأصل في عفَّ: عفَفَ سكِّنت الفاء الأولى بحذف حركتها لأن ما قبلها متحرك ثم أدغمت في الفاء الثانية، وكذلك الأصل في خاصة: خاصصة، سكنت الصاد الأولى بحذف حركتها لأن ما قبلها حرف مد وهو الألف ثم أدغمت في الصاد الثانية، والأصل في: خويصة: خويصصة سكنت الصاد الأولى بحذف حركتها لأن ما قبله ياء تصغير ثم أدغمت في الصاد الثانية.
وقد يكون تسكين أول المثلين المتحركين عند إدغامهما بنقل حركته إلى ما قبله إن كان ساكنًا غير مد ولا ياء تصغير كما في: يشدُّ وشُدّ، وأصلهما: يشدُدُ، واشدُدْ فنقلت حركة أول المثلين إلى الساكن الذي قبله وهو الشين فصار ساكنًا وأدغم في مثله، ولما تحركت الشين في الأمر بالضم الذي نقل إليها استغني عن همزة الوصل.
أما الشروط التي يترتب عليها وجوب إدغام المثلين في الكلمة الواحدة فهي عشرة شروط:
الشرط الأول: ألا يتصدرا، فإن تصدرا في الكلمة كما في ددن للعب، وبَبَر لنوع من السباع، امتنع الإدغام، وذلك لأنه يقتضي إسكان أول المثلين ولا يبدأ بساكن، لأن البدء به متعذر، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المثلان المتصدران تاءين في أول الفعل الماضي نحو: تتابع، وتتبّع أو في أول الفعل المضارع وأولهما تاء المضارعة، كما في تتيمم وتتميز، فيجوز الإدغام في الماضي ويؤتى معه بهمزة الوصل فيقال: اتّابع، واتّبّع، كما يجوز الإدغام في المضارع إذا وقعت تاء المضارعة بعد مدة نحو: {وَلا تَبَرَّجْنَ} [الأحزاب: 33] {وَلا تَتَمَنَّوْا} [النساء: 32] {وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} [البقرة: 267] أو بعد حركة نحو: {تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ} [الملك: 8].
الشرط الثاني: ألا يكونا في وزن ملحق بغيره سواء أكان الإلحاق بحرف زائد كما في هيلل إذا أكثر من قول: لا إله إلا الله، فإنها محلقة بدحرج بزيادة الياء أم كان الإلحاق بأحد المثلين نحو: جلبب فإنها أيضًا ملحقة بدحرج بزيادة إحدى الباءين، ومثلهما: اقعنسس فإنها ملحقة باحرنجم بزيادة إحدى السينين، وكذا الإلحاق في الأسماء نحو: قردد "اسم لجبل" ومهدد "علم لامرأة" فإنهما ملحقان بجعفر بزيادة أحد المثلين، ولا إدغام في جميع هذه الأمثلة لكون المثلين في وزن ملحق بغيره، وإدغامهما يفوت به ما قصد من الإلحاق وهو كون الملحق على مثال الملحق به وموازنته له.
الشرط الثالث: ألا يكونا في اسم على وزن فُعَل بضم ففتح، أو فعل بضمتين، أو فعل بكسرٍ ففتح أو فعل بفتحتين، فيمتنع الإدغام في صُفَف جمع صُفة، وجُدَد جمع جُدة وهي الطريق في الجبل لكون المثلين في اسم على وزن فُعَل، ومثله ما كان على وزنه بصدره لا بجملته نحو: خششاء لعظم خلف الأذن، فلا إدغام في ذلك؛ لأن هذا الوزن مخالف لأوزان الأفعال، والإدغام أصل في الأفعال فرع في الأسماء، ولما كانت الأفعال فرعًا عن الأسماء، والإدغام فرعًا من الإظهار أعطى الفرع للفرع، فكان الإدغام للأفعال أصلًا، وحمل عليها ما يوازنها من الأسماء.
ويمتنع الإدغام في نحو: ذُلُل جمع ذلول، وسرر جمع سرير لكون المثلين في اسم وزن فُعُل، ومثله ما كان على وزنه بصدره لا بجملته نحو: رُدُدان من الرد، فلا إدغام في ذلك لأن هذا الوزن مخالف لأوزان الأفعال ويمتنع الإدغام في نحو: لِمَم جمع لِمة، وهي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، وكلل جمع كلة وهي الستر الرقيق يخاط كالبيت وهي المعروفة في عرف العامة بالناموسية، لكون المثلين في اسم على وزن فعل، ومثله ما وازنه بصدره نحو: حِبَبَة جمع حُب وهو الجرة العظيمة، وغطاؤها يسمى الكرامة، وعلى هذا المعنى قولهم: حبًّا وكرامة، وعلة المنع في هذه الأمثلة أن هذا الوزن مخالف لأوزان الأفعال.
ويمتنع الإدغام في نحو: طَلَل، ومَدَد، وعَدَد لكون المثلين في اسم على وزن فَعَل، وهذا الوزن وإن كان موجودًا في الأفعال كضَرَبَ وفَتَحَ لم يدغم لخفته، وللتنبيه على فرعية الإدغام في الأسماء وأصالته في الأفعال حيث أدغم ما كان على فَعَل من الأفعال دون الأسماء نحو: عدّ، وشدّ، ومدّ، وأصلها عدَدَ وشدَدَ ومدَدَ، وبذلك علم ضعف سبب الإدغام في الاسم وقوته في الفعل، ومثل طلل ومدد في عدم الإدغام ما وازنه بصدره نحو: دَجَجَان مصدر دج بمعنى دب.
الشرط الرابع: ألا يكون المثلان ياءين لازمًا تحريك ثانيهما، فلا يجب الإدغام في نحو: حيي وعيي بل يجوز، فمن أدغم نظر إلى اجتماع المثلين في كلمة، وحركة ثانيهما لازمة، ومن فك نظر إلى أن اجتماع المثلين في باب حيي كالعارض لوجوده في الماضي دون المضارع والأمر، إذ في المضارع تنقلب الياء الثانية ألفًا فتقول: يحيا ويعيا، وفي الأمر تحذف الياء الثانية بعد قلبها نحو: احي اعي، فلما كان اجتماع المثلين في الماضي عارضًا لم يعتد به في إيجاب الإدغام فكان جائزًا، وقد جاء القرآن الكريم بالإدغام في قوله تعالى: {وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} [الأنفال: 42] فإن كان المثلان ياءين، وحركة ثانيهما غير لازمة لم يجز الإدغام كما في قوله تعالى: {لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا} [الفرقان: 49] ونحو: رأيت مُحْيِيا.
الشرط الخامس: ألا يكون المثلان تاءين في افتعل نحو: اقتتل واستتر أو في أول فعل ماضٍ نحو: تتابع وتتبع، أو في أول فعل مضارع نحو: تتميز، فإن هذه الأمثلة يكون فيها الإدغام جائزًا لا واجبًا وقد مضى القول في نحو: تتابع وتتبع وتتميز، وهنا نقول: يجوز في نحو اقتتل واستتر نقل حركة أول المثلين إلى الساكن الصحيح قبله ثم يدغم في ثاني المثلين ويستغنى عن همزة الوصل، فتقول: قتَّل وستَّر وهما بوزن افتعل، ومضارعهما: يَسَتِّر ويَقَتِّل بفتح ياء المضارعة لأنه في وزن يفتعل، والمصدر. قِتَّال وسِتار، والأصل: اقتتال واستتار فلما أريد الإدغام نقلت الحركة وطرحت الهمزة، ووزن المصدر هو افتعال بحسب الأصل قبل الإدغام.
الشرط السادس: ألا يكون فيهما مقتضٍ للإعلال، فإن وجد فيهما مقتضٍ للإعلال قدم الإعلال على الإدغام كما في قوي، وأصله: قوِوَ بواوين قلبت الثانية منهما ياءً لتطرفها بعد كسرة ولم تدغم الواو في الواو لأن الإعلال أبلغ في التخفيف، وكما في أحيا وأصله: أحييَ قلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها ولم تدغم الي الياء في الياء لكون الإعلال مقدمًا على الإدغام من جهة الصناعة.
الشرط السابع: ألا يكونا مما سمع فَكُّهُمَا اختيارًا نحو: ألِل السقاء: تغيرت رائحته، وأللت الأسنان: فسدت، ودبِبَ الإنسان: إذ نبت شعر جبينه، وضببت الأرض إذا كثر ضبابها، وضباب جمع ضب وهو حيوان صحراوي معروف، ونحو: قطِط الشعر إذا اشتدت جعودته، فهذه الكلمات التي سمع فيها الفك لا يجوز فيها الإدغام، لأن السماع مقدم على القياس، كما أنها لا يقاس عليها في هذا الفك، وما ورد بالفك في الشعر مما يجب إدغامه يعد من الضرورة الشعرية كالأجلل في قول أبي النجم:
الحمد لله العلي الأجلل


الواسع الفضل الوهوب المجزل
وكلفظ ضننوا في قول الشاعر:
مهلًا أعاذلَ قد جربتِ من خلقي


أني أجود لأقوام وإن ضننوا
الشرط الثامن: ألا تكون حركة ثانيهما عارضة، فلا يجب الإدغام في نحو: اخصص أبي، وأصله: اخصصْ أبي بسكون الصاد، نقلت إليها حركة الهمزة من "أبي" ثم طرحت الهمزة، ومثلها: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ} [البقرة: 282]؛ لأن حركة اللام الثانية عارضة للتخلص من الساكنين، وكذلك نحو: اردد القوم، والإدغام في هذه الأمثال جائز وليس بواجب ولا ممتنع فيجوز فيما تقدم أن تقول: خصَّ أبي، "وليمل الذي عليه الحق" وردَّ القوم، ومن المثلين اللذين حركة ثانيهما عارضة نحو: لن يحيي، وهذا النوع يمتنع فيه الإدغام.
الشرط التاسع: ألا يعرض السكون لثانيهما لاتصاله بضمير رفع متحرك أو الجزم أو شبهه وهو البناء، فإن سكن ثانيهما لاتصاله بضمير رفع متحرك امتنع الإدغام نحو: حللت، ورددنا، والنسوة مددن وإن سكن لجزم أو بناء جاز الفك والإدغام نحو: لم يردد ولم يردّ، واردد، وردّ.
الشرط العاشر: ألا يكون أولهما مدغمًا فيه غيره نحو: جسَّس جمع جاسّ فإن السين الثانية وهي أول المثلين المحركين قد أدغمت فيها السين قبلها، فلو أدغمت في السين الثالثة اقتضى ذلك سكونها والسين التي قبلها ساكنة فيلتقي ساكنان فلهذا امتنع الإدغام، ومثل ذلك: رُدَّدٌ في جمع رادّ، وكذلك: تردد، وتكرر، وتشدد. فإن الإدغام في هذه الأمثلة يمتنع لأن أول المثلين مدغم فيه غيره.
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